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المحكمة الدستوریة العلیا

الحكم

الصادر عن المحكمة الدستوریة العلیا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم 
الشعب العربي الفلسطیني .

مة حكمحمد عبد الغني الحاج قاسم رئیس المالحاكمة / برئاسة السید المستشارالھیئة 
وعضویة السادة المستشارین / أسعد مبارك ، عبد الرحمن أبو النصر ، فتحي الوحیدي ، فتحي أبو 

فواز صایمة . ، رفیق أبو عیاش ، سرور ، حاتم عباس ، عدنان أبو لیلى 

الطاعنات :  

فریدة مدبولي محمد المسالمة / بیت لحم .1
سھیلة محمود اسماعیل المسالمة / بیت لحم .2
د خلیل المسالمة / بیت لحم میسر عب.3

المحامیان محمد طنینة  ومحمد حسن علامة مجتمعین و/ أو  منفردین / الخلیل وكیلاھن

المطعون ضدھم : 

رئیس دولة فلسطین بالإضافة لوظیفتھ / رام الله.1
رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة .2
مجلس الوزراء / الحكومة الفلسطینیة بالإضافة لوظیفتھ .3
مجلس الوزراء بالإضافة لوظیفتھ رئیس .4
المجلس التشریعي بالإضافة لوظیفتھ .5
عام بالإضافة لوظیفتھ / رام هللالنائب ال.6

الكاتب / ة                                                            رئیس المحكمة الدستوریة 
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الإجراءات

بھذه الدعوى للطعن في عدم دستوریة واسطة وكیلاھنقدمت الطاعنات بت3/4/2016بتاریخ 
المرسوم الرئاسي والنصوص التشریعیة التالیة : 

.1994/ ) 1وریة المرسوم الرئاسي رقم ( عدم دست.1
عدم دستوریة قرار إنفاذ القوانین الأردنیة التي تم تعطیل إنفاذھا بالأوامر العسكریة التي .2

حتلال .صدرت عن سلطة الإ
) من قانون وضع الأموال غیر المنقولة 6) فقرة ( 13عدم دستوریة نص المادة رقم (.3

.1953) / 46تأمینا ً للدین وتعدیلاتھ رقم ( 
) من قانون وضع الأموال غیر المنقولة تأمینا ً للدین 5عدم دستوریة نص المادة رقم (.4

.1953)/46رقم(وتعدیلاتھ 

بعدم دستوریتھا ومخالفتھا للمواد ( إلى عدم دستوریة المواد المطعونب الطعنوقد إستندت أسبا
) من القانون الأساسي المعدل .103و 30و 20و 10

) من قانون وضع الأموال غیر 6ف13وطلب وكیل الطاعنات الحكم بعدم دستوریة نص المادة ( 
) من ذات القانون 5مطعونة على المادة رقم ( وال1953/ 46المنقولة تأمینا ً للدین وتعدیلاتھ رقم 

وتضمین المطعون ضدھم الرسوم 1994) /1والحكم بعدم دستوریة المرسوم الرئاسي رقم ( 
والمصاریف وأتعاب المحاماة .

تقدم النائب العام بلائحة جوابیة طلب من خلالھا رد دعوى الجھة المستدعیة شكلا ً و / أو 
وم والمصاریف وأتعاب المحاماة لصالح الخزینة .موضوعا ً وتضمینھا الرس

المحكمة

بالتدقیق والمداولة وحیث أن الوقائع على ما یبین من لائحة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل 
لدى محكمة 964/2015أقامت الدعوى المدنیة رقم 29/7/2015في أن الجھة الطاعنة وبتاریخ 

في حق الإنتفاع في عقار طالبین الحكم بمنع المدعى ح بیت لحم ، موضوعھا منع معارضةلص
علیھ ( شركة البنك العقاري المصري العربي / المساھمة العامة ) من معارضتھم في منفعتھم 

بالعقار موضوع الدعوى للأسباب التي تضمنتھا لائحة الدعوى .

) من قانون 3/ 16و5وأثناء النظر في الدعوى دفع وكیل المدعیات بعدم دستوریة المادتین  (
) من 30و 20و 10وتعارضھا مع المواد ( 1953وضع الأموال غیر المنقولة تأمینا ً للدین 

القانون الأساسي ،
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قررت المحكمة عدم جدیة الدفع بعدم دستوریة المادتین المذكورتین 22/10/2015وفي جلسة 
لقانون .والسیر في الدعوى حسب الأصول وا

وعلى أثر ذلك تقدم 3/4/2016مما دعى وكیل المدعیات إلى تقدیم الطعن الدستوریة الماثل بتاریخ 
بالدعوى الحقوقیة ربإستدعاء إلى محكمة الموضوع یطلب فیھ وقف السی17/4/2016بتاریخ 

لحین الفصل في الطعن الدستوري الماثل ولم تستجب المحكمة 2015/ 964المنظورة أمامھا رقم 
تاب إلى محكمة تقدم بطلب إلى ھذه المحكمة لغرض تسطیر ك9/5/2016لطلبھ ، وبتاریخ 

.964/2015في الدعوى الحقوقیة رقم الموضوع لوقف السیر

وفي ضوء ذلك تبین أن إقامة الدعوى الدستوریة مناطھا اتصالھا تلك ھي الوقائع بمجملھا ،
) من قانونھا ، 27بالمحكمة وفقا ً للقواعد القانونیة والأوضاع المنصوص علیھا في المادة ( 

لیتسنى لھا الفصل في المسائل الدستوریة التي تطرح علیھا وذلك إما بطریق الدعوى الأصلیة 
) من القانون ذاتھ والتي تتطلب 24) المعطوفة على المادة ( 27ادة ( المباشرة وفقا ً لأحكام الم

الإتصال المباشر بالمحكمة الدستوریة دون إقامة دعوى موضوعیة أمام محكمة الموضوع وفقا ً 
للضوابط المنصوص علیھا في نصوصھا ، وإما بوقف السیر في الدعوى وإحالة الأوراق بغیر 

من محكمة الموضوع لتقول كلمتھا في المسألة أو المسائل الدستوریة رسوم إلى المحكمة الدستوریة
المثارة ، وإما من خلال دفع فرعي موضوعي بعدم دستوریة  نص قانوني یبدیھ الخصم أثناء نظر 

محكمة الموضوع جدیتھ وتحدد میعادا ً برفع الدعوى أمام المحكمة درالنزاع الموضوعي وتق
وص التي تناولھا ھذا الدفع خلال المدة القانونیة المنصوص علیھا في الدستوریة العلیا بشأن النص

) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا بإعتبارھا الوسیلة الوحیدة التي یملك بموجبھا 3/ 27المادة ( 
قبل أن تقوم محكمة الموضوع بالبتالأفراد تحریك الدعوى الدستوریة عن طریق الدفع الفرعي

وضوعیة المعروضة أمامھا ، وھذا الدفع متوقف على إقتناع المحكمة التي أثیر في الدعوى الم
أمامھا بجدیتھ ، وفي ضوء ما تم بیانھ نجد أن محكمة الموضوع قد قدرت عدم جدیة الدفع المثار 
أمامھا وبالتالي لم تصرح للمدعیات ( الطاعنات ) بإقامة الدعوى الدستوریة ، إلا أنھن أقمن 

وریة الماثلة وتقدمن بالطلب المشار إلیھ آنفا ً .الدعوى الدست

) من قانون المحكمة 27و 24وحیث أن الأوضاع الإجرائیة المنصوص علیھا في المادتین (  
تعتبر من مقدمات الدعوى الدستوریة  لتعلقھا بالنظام العام ولا یجوز 3/2006الدستوریة رقم 

ة . وحیث أن قانون ھذه المحكمة لم ینص على وقف العمل بخلافھما في تحریك الدعوى الدستوری
السیر في الدعوى الموضوعیة المنظورة في حال تقرر عدم جدیة الدفع المثار أمام محكمة 
الموضوع ( إذ لا إجتھاد في مورد النص ولا یجوز تحمیل النصوص أكثر مما تحتمل )  حتى لا 

ضي وتعطیل الفصل في الدعاوي .یكون الدفع بعدم الدستوریة وسیلة لإطالة أمد التقا

لما كان ذلك وكانت المدعیات تجادلن في حجیة النصوص القانونیة المطعون بعدم دستوریتھا عن 
طریق الدفع الفرعي في دعوى موضوعیة قائمة أمام محكمة الموضوع وتقدمن بالدعوى 

الدستوریة الماثلة ، الأمر 
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الدفع والإحالة سابق الإشارة إلیھما ، مما یوجب عدم قبول الطعن الدستوري الذي یناقض طریقي 
لرفعھ إلى ھذه المحكمة بالمخالفة لقانونھا .

لذلك

100تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعنات بالمصاریف ومبلغ ( 
) دینار 

ونھ ك9/5/2016لب المورد لھذه المحكمة بتاریخ أردني أتعاب محاماة لخزینة الدولة ، ورد الط
في ھذا الطعن الدستوري .أصبح غیر ذي جدوى في ضوء البت

.18/9/2016ر تدقیقا ً بإسم الشعب العربي الفلسطیني بتاریخ حكما ً صد

المستشار المستشار    المستشار   المستشار    المستشار     المستشار      المستشار           المستشار 

رئیس المحكمة الدستوریة 


